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موقف اللجن�ة الدولية للصليب الأحم�ر من التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاس�ية أو اللا إنسانية 
المهين�ة الت�ي يلقاه�ا الأش�خاص المحرومون من  أو

الحرية
موقف اعتمده مجلس جمعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 9 

حزيران/ يونيو 2011

.  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .
ديباجة

تحتل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة مكان الصدارة في 
عمل اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من الحرية.

وتستمد اللجنة الدولية قوتها في هذا المجال من إيمانها الراسخ بالطابع غير المقبول على 
الإطلاق لهذه الممارسات، وتعمل بالتالي على إيجاد حلول شاملة لها تهدف في المقام الأول إلى توفير 
القانونية  البيئة  تعزيز  أو  و/ تهيئة  في  الإسهام  وإلى  للضحايا،  التأهيل  وإعادة  والمساعدة  الحماية 

والمؤسسية والأخلاقية المواتية لدرء هذه الظاهرة.
وتعول اللجنة الدولية من ثم في هذا الصدد على خبرتها العملية ومعرفتها العميقة بهذه 
الثنائي  حوارها  وعلى  الضحايا،  إلى  الوصول  مجال  في  لها  الممنوحة  الامتيازات  وعلى  الظاهرة، 
السري مع السلطات والأطراف الأخرى الفاعلة. وتعلم أيضًا أنها تستطيع الاعتماد على التطورات 

القانونية والمؤسسية والأخلاقية التي شهدتها السنوات الأخيرة بشأن هذه المسائل.
وتسعى اللجنة الدولية إلى إعادة تأكيد نطاق وعمق التزامها بالعمل في هذا الصدد تأكيدًا 
جليًا وعلنيًا، وإيلاء هذا الالتزام الأهمية التي يستحقها نظرًا لإدراك اللجنة الدولية لجسامة التحدي 
الذي يمثله هذا العمل لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، 

ولأهميته لدى ضحايا الحاضر والمستقبل ولدى أُسرهم وجماعاتهم ومجتمعاتهم.
.  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .
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الهلع أو الغضب أو الحزن أو الشفقة، كلها مشاعر تنتاب أي شخص يجد نفسه وجهًا لوجه أمام 
ضحية من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

ويستند قدر كبير من التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على استئصال شأفة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة إلى هذه المشاعر، نظرًا لتعبيرها 

عن الطابع غير المقبول لهذه الممارسات. ويجب ألّا تغيب هذه المشاعر عن البال أبدًا.
وتُعدّ المعاملة السيئة1 مساسًا لا يُغتفر بكرامة الإنسان. ويعاني ضحايا التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وكذلك أُسرهم معاناة بدنية ونفسية طويلة الأمد 
من هول ما ذاقوا من العذاب ومن إنكار إنسانيتهم عليهم. وفضًال عن ذلك، تحمل المعاملة السيئة في 
طياتها نُذر تقطّع الأواصر الاجتماعية بين أفراد الجماعة الواحدة أو المجتمع الواحد. وأخيرًا، تُعدّ 

المعاملة السيئة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشكّل هذه الأسباب جميعها الأساس الذي يقوم عليه إيمان اللجنة الدولية الراسخ بأنه 
لا بدّ من حظر أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة حظرًا 
مطلقًا، وبأنه لا يمكن لأي سبب، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا أو ثقافيًا أو دينيًا، أن يؤدي 

إلى السماح بممارسة هذه الأفعال أو إلى تسويغها.
وتتطلب مكافحة سوء المعاملة حذرًا دائمًا، نظرًا لأن الأقوال والأفعال تشكّك في الطابع 

المطلق لحظر تلك الآفة تشكيكًا متكررًا.
وكان لا بدّ لأنصار استئصال شأفة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا 
إنسانية أو المهينة من الكفاح المتواصل ضدّ المحاولات المتعددة الرامية إلى التشكيك في الطابع المطلق 
لحظر تلك الأفعال أو في بعض آثاره. فلا يتوقف معارضو هذا الحظر المطلق عن تقديم الحجج ذاتها 
المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بفاعلية تلك الممارسات أو بالخطر المحدق أو الفعلي المراد تفاديه 

من خلالها، أو بضغط المجتمع، أو بالحساسيات الثقافية المختلفة وما إلى ذلك.
ويُبرهن التاريخ في الواقع على أنه لا يوجد بلد معصوم أو جماعة معصومة تمامًا من 
نشوء هذه الظاهرة أو دوامها. ولا يسعنا مع الأسف سوى أن نلاحظ تواصل ممارسة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في العالم بأسره، على الرغم من ترسيخ حظر 

تلك الممارسات بموجب المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواجه اللجنة الدولية هذه التحديات متسلحّة بإيمانها الراسخ بأنه لا يوجد ما يمكن أن 
يسوغ هذه الاعتداءات التي تمسّ كرامة الإنسان، وتعمل اللجنة الدولية بالتالي على إيجاد حلول شاملة 

ترمي إلى درء هذه الممارسات واستئصال شأفتها.

تأخذ اللجنة الدولية، في إطار مساعيها الرامية إلى مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بالتعريفات التالية:  	1
يتمثل التعذيب في )1( إلحاق آلام أو معاناة جسدية أو نفسية شديدة، )2( ولا سيّما من أجل انتزاع معلومات أو اعترافات أو ممارسة ضغوط أو من 
أجل التخويف أو الإذلال. أمّا المعاملة القاسية أو اللا إنسانية )مصطلحان مترادفان(، فهي أفعال تنجم عنها آلام أو معاناة جسدية أو نفسية شديدة 

تنطوي على مساس خطير بكرامة الشخص الذي يتعرض لها. وخلافًا للتعذيب، لا تهدف هذه الأفعال بالضرورة إلى تحقيق غرض معين. أو
وأمّا المعاملة المهينة أو المذلة )مصطلحان مترادفان(، فهي أفعال تفضي إلى إهانة خطيرة وحقيقية أو إلى مساس خطير بكرامة الإنسان، وتكون هذه 
الأفعال شديدة إلى درجة من شأنها إثارة سخط أي شخص عاقل. ولا تُعدّ عبارة »المعاملة السيئة« مصطلحًا قانونيًا، ولكنها تشمل كل الأفعال المذكورة 

أعلاه.
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ويحتل ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة مكان 
الصدارة في عمل اللجنة الدولية في هذا الصدد. فهم المستفيدون في نهاية المطاف من هذا العمل 
الرامي إلى التخفيف من معاناتهم وإلى ردّ كرامتهم المسلوبة منهم وصفتهم الإنسانية المنزوعة عنهم 

إليهم.
ويقدّم هذا الموقف بالتفصيل مختلف التدابير التي اتخذتها اللجنة الدولية لمكافحة ظاهرة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتُوضع هذه الحلول في إطار 
الدولية  اللجنة  معرفة  إلى  وتستند   .)1 )القسم  الحرية  من  الحرمان  أماكن  في  الدولية  اللجنة  عمل 
أو  تواصلها  أو  الظاهرة  هذه  نشوء  في  تساهم  التي  الاحتجاز  وبنُظم  والجماعية  الفردية  بالعوامل 
تفشيها وإلى تحليل اللجنة الدولية لهذه العوامل والنُظم )القسم 2(. ويتمثّل الهدف الأساسي لهذه 
التدابير في توفير الحماية والمساعدة وإعادة التأهيل لضحايا هذه التصرفات الجائرة )القسم 3(. 
وتنخرط اللجنة الدولية فضًال عن ذلك في حوار عملي مع السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى 2 المعنية 
من أجل تذكيرها بواجباتها المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية 
أو المهينة على وجه الخصوص، وكذلك من أجل مساعدتها على تعزيز أو تهيئة البيئة الوطنية أو المحلية 
المواتية لدرء هذه الممارسات )القسم 4(. وتضع اللجنة الدولية نفسها في نهاية المطاف في موضع 

يجعلها في عداد الأطراف الفاعلة الكبرى في هذا المجال )القسم 5(.

القسم التمهيدي: نطاق التطبيق والإطار القانوني

1. نطاق التطبيق
يُطبّق حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في الوقت الحاضر 
على نطاق واسع للغاية بغرض حماية كافة الأفراد من مختلف الاعتداءات التي تمسّ كرامة الإنسان 

في حالات الحرمان من الحرية وما عداها من الحالات.
ل بعض أشكال التمييز، أو الحدّ من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية،  ، تُشكِّ أوًال
عمليات الهدم غير القانونية للمنازل، أو حتى أعمال العنف الجنسي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية  أو
أو الأمنية، اعتداءات تمسّ كرامة الفرد في حالات عدم الحرمان من الحرية، ويمكن اعتبارها بالتالي 

من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، لا بل ومن أشكال التعذيب.
أمّا في حالات الحرمان من الحرية، فإن من الممكن للظروف المادية للاحتجاز، أو أعمال 
العنف التي ترتكبها السلطات بحقّ المحتجزين أو التي يمارسها المحتجزون في ما بينهم، أو وضع 
أو بعض أساليب  إليه،  تهمة  توجيه  أو دون  إلى أجل غير مسمّى  شخص رهن الحبس الاحتياطي 
التحقيق، أن تشكّل هي أيضًا ضروبًا من التعذيب أو من المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وتشمل هذه الوثيقة، في ظلّ هذا التنوع وسعيًا إلى تقديم نهج عملي متناسق ومناسب، 
الحلول التي تأخذ بها اللجنة الدولية لوضع حدّ للاعتداءات التي ترتكبها السلطات والأطراف الفاعلة 

الأخرى بحق المحرومين من الحرية3 والتي تمسّ كرامة الإنسان وسلامته الجسدية أو العقلية.

الفاعلة الأخرى«، المستعملة بطريقة تعميمية، جميع السلطات  اللجنة الدولية الخاص بسياسة الحماية، تشمل عبارة »السلطات والأطراف  2    وفقًا لموقف 
)السلطات الحكومية بما فيها الدولية عندما يتعلق الأمر ببعثة لحفظ السلام، والسلطات غير الحكومية ولا سيما التقليدية منها والقَبَلية،... إلخ( والجماعات 

المسلحة.

يُراد بالحرمان من الحرية الوضع الذي يكون فيه شخص ما منذ توقيفه أو أسره إلى حين إطلاق سراحه. وقد يُطلق سراحه عقب توقيفه أو أسره مباشرة،  	3
أو في وقت لاحق بعد قضاء مدة عقوبة بالسَجن، أو بعد قيام سلطة الاحتجاز باتخاذ قرار يقضي بإطلاق سراحه.
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تستعرض هذه الوثيقة الحلول التي تأخذ بها اللجنة الدولية في مواجهة الظروف والأفعال 
التالية التي يمكن أن تشكل جانبًا من جوانب ظاهرة سوء المعاملة: ظروف التوقيف والأسر والنقل 
إلى مكان الحرمان من الحرية، وأساليب التحقيق، وقيام السلطات باستعمال القوة لأغراض إعادة 
فرض النظام في أماكن الاحتجاز، والعقوبات التأديبية، وظروف الاحتجاز، ونظام الاحتجاز وسلوك 

ذة كجزء من عقوبة جنائية. الحرّاس، والعقوبات الجسدية المنفَّ

2. الإطار القانوني
الإنسان  لحقوق  والإقليمي  والعالمي  الدولي  القانون  وأحكام  الإنساني  الدولي  القانون  أحكام  تعزّز 
المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  على وجوب حظر  تنص  التي  الدولي،  الجنائي  القانون  وأحكام 
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وجوبًا مطلقًا لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف4، إيمان 
اللجنة الدولية الراسخ بالطابع غير المقبول للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية 
أو المهينة، هذا الإيمان الراسخ الذي تستند إليه اللجنة الدولية في عملها في هذا الصدد. وقد أُدرجت 

أحكام مماثلة في العديد من القوانين الوطنية.

القانون الدولي الإنساني
تضم اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 عددًا من الأحكام التي تحظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاعتداءات التي تمسّ كرامة 

الإنسان حظرًا مطلقًا.
فالتعذيب محظور بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 12 من الاتفاقيتين 
الأولى والثانية، والمادتين 17 و 87 من الاتفاقية الثالثة، والمادة 32 من الاتفاقية الرابعة، والفقرتين 
الفرعيتين )أ( و )ه( من الفقرة 2 من المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول، والفقرتين الفرعيتين 
)أ( و )ح( من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني. ويشكل التعذيب أثناء النزاعات 
المسلحة الدولية مخالفة جسيمة بموجب المواد 50 و 51 و 130 و 147 من تلك الاتفاقيات الأربع على 
التوالي. وتٌعد هذه المخالفات الجسيمة جرائم حرب بموجب المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول 

لعام 1977. ويُعد التعذيب أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية انتهاكًا خطيرًا.
وفضًال عن ذلك، تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الفقرتان الفرعيتان 
)ح(  )ب( و )ه( من الفقرة 2 من المادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول والفقرتان الفرعيتان )أ( و
من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني »انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص 
الدولية  المسلحة  النزاعات  أثناء  الأفعال  هذه  وتشكلّ  قدره«.  من  والمحطة  للإنسان  المهينة  المعاملة 

مخالفات جسيمة. أمّا أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، فإنّها تشكّل انتهاكات خطيرة.
تقرّ الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية حول القانون الدولي الإنساني العرفي )القاعدة 
90(، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في نهاية المطاف بأن حظر التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية والاعتداءات التي تمسّ كرامة الإنسان، ولا سيما أشكال 

المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، يشكل قاعدة عرفية.

4	 انظر في هذا الصدد ما يلي: المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية، والمادة 27 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والفقرة )2( من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والفقرة 

)2( من المادة الرابعة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
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القانون الدولي والعالمي والإقليمي لحقوق الإنسان
يندرج حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أيضًا في نطاق 

القانون الدولي والعالمي والإقليمي لحقوق الإنسان.
الإنسان  العالمي لحقوق  الإعلان  من  كلّ  في  بالتالي  الحظر  بهذا  متعلقة  أحكام  وتوجد 
المتحدة  الأمم  واتفاقية   ،)7 )المادة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد   ،)5 )المادة 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والاتفاقية 
البلدان الأمريكية لحقوق  الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )المادة 3(، واتفاقية 
5(، والميثاق  5(، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المادة  المادة  2 من  )الفقرة  الإنسان 

العربي لحقوق الإنسان )المادة 8(.

القانون الجنائي الدولي
المهينة جرائم حرب بموجب  أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية  المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  يشكّل 
البندين )2( و )3( من الفقرة الفرعية )أ(، والبند )21( من الفقرة الفرعية )ب(، والبندين )1( و )2( 
من الفقرة الفرعية )ج(، من الفقرة 2 من المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
وجرائم ضدّ الإنسانية بموجب الفقرتين الفرعيتين )و( و )ك( من الفقرة 1 من المادة 7 من النظام ذاته.

القانون الوطني
تحتوي النُظم القانونية الوطنية أيضًا على أحكام ذات صلة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إذ أُدرجت فيها هذه الأحكام تنفيذًا للالتزامات الدولية المذكورة آنفًا.
الجنائية  القوانين  وكذلك  الأساسية،  النصوص  من  وغيرها  الوطنية  الدساتير  وتعبّر 
)الموضوعية والإجرائية( فضًال عن القوانين المدنية والقوانين الإدارية على وجه الخصوص، عن هذه 
الالتزامات الدولية أو ينبغي لها أن تعبّر عنها وأن تساهم بالتالي في تطبيق حظر ودرء التعذيب وغيره 

. من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تطبيقًا كامًال

القسم 1: إطار عمل اللجنة الدولية في أماكن الاحتجاز
تكمن خصوصية وأهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة الدولية لصالح ضحايا المعاملة السيئة أوًال 
وقبل كل شيء في الامتيازات الممنوحة لها في مجال الوصول إلى الأشخاص المحرومين من الحرية.

من  الأشخاص المحرومين  إلى  بالوصول  لها  السماح  بالتحديد  الدولية  اللجنة  وتشترط 
التعذيب وغيره من ضروب  إليهم بلا شهود لكي تضطلع بعملها إزاء  الحرية وتمكينها من التحدث 
المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مّما يضفي على عملها كل هذه الأهمية التي يتسم بها 
ويكسبه كل هذه القوة التي يتمتع بها. ولا بدّ من ذلك لتمكين اللجنة الدولية من الوقوف على ظاهرة 

المعاملة السيئة وفهمها وتحليلها ثمّ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.
إلى الأشخاص المحرومين من الحرية وفقًا  الوصول  إلى  ثم  الدولية من  اللجنة  وتسعى 
لشروط موحدة من أجل إقامة حوار ثنائي سري مع السلطات بشأن المسائل ذات الصلة بمعاملة هؤلاء 
الأشخاص. ويُعدّ هذا الوصول إلى المحتجزين وإمكانية التحدث إليهم على انفراد شرطين أساسيين 
الخدمات.  بهذه  المنتفع  باعتباره  الدولية  اللجنة  عمل  صميم  في  الفرد  إبقاء  يضمنان  لأنهما  نظرًا 
وتستطيع اللجنة الدولية في المقام الأول بفضل هذا الوصول تسجيل المحتجزين والمحتجزات وتأمين 

المتابعة الفردية لشؤونهم طوال مدة احتجازهم، مّما قد يساهم في حمايتهم.
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ويتيح هذا الوصول للجّنة الدولية فضًال عن ذلك الوقوف على تسلسل الأحداث التي مر بها المحتجزون 
والمعاملة التي يلقونها وأشكال المعاناة المرتبطة بالاحتجاز، وكذلك فهم نظام الاحتجاز وتحليله. وتُعدّ 

المقابلة على انفراد وسيلة قيّمة للغاية من هذا المنظور.
ويتيح هذا الوصول للجّنة الدولية في نهاية المطاف إقامة حوار مع السلطات المسؤولة عن 
مكان الاحتجاز، والوقوف على ظروف عمل هذه السلطات وفهم هذه الظروف أو المهام المسندة إلى 

هذه السلطات على نحو أفضل.

القسم 2: تحليل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية 
أو المهينة

المنتظمة  الزيارات  عن  فضًال  الحرية،  من  المحرومين  الأشخاص  لصالح  الدولية  اللجنة  عمل  يرتكز 
لأماكن الاحتجاز، إلى تحليل وفهم عدة عناصر مرتبطة بالعوامل المؤدية إلى نشوء ممارسة المعاملة 
السيئة، وبنظام الاحتجاز، وبالطبيعة المميزة لممارسي تلك الأفعال وبالسلطات المعنية، وذلك لكي يكون 

. هذا العمل ملائمًا وفعاًال

1. تحليل العوامل التي تساعد على أو تفسر نشوء أو وجود أو استمرار التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

إن المعاملة السيئة ظاهرة معقدة تنتج عن عوامل فردية وجماعية ومؤسسية مختلفة.
وتتصل العوامل الفردية في المقام الأول بعقلية ومواصفات الأشخاص المعنيين بالمعاملة 
السيئة، سواء كانوا ممارسين لأفعال المعاملة السيئة أو ضحاياهم )السنّ، والجنس، والدين، والحالة 
الوطني  الصعيد  على  تكون  أن  يمكن  جماعية  عوامل  عن  ثانيًا  الظاهرة  وتنشأ  إلخ(.  الصحية،... 
مجتمعية أو سياسية أو قانونية أو اجتماعية واقتصادية. وتكون هذه الظاهرة أخيرًا نتاجًا لعوامل 
مؤسسية ذات صلة بتنظيم أماكن الاحتجاز، وبمستوى تدريب الموظفين، وبوجود آليات للرقابة الداخلية 

أو الخارجية، وبالإجراءات التأديبية المنطبقة على الموظفين.
وتهدف اللجنة الدولية بالتالي من معرفة هذه العوامل الفردية والجماعية المختلفة وتحليلها 
إلى التصدي لهذه الظاهرة بأنسب وأفضل طريقة ممكنة من حيث التأثير الفعلي على الضحايا في 

الوقت الحاضر وفي المستقبل.

2. تحليل النظم الخاصة بأماكن الاحتجاز التي تزورها اللجنة الدولية وتحليل آثارها على 
معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية

يؤثر نظام الاحتجاز في معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية تأثيرًا مباشرًا. ويُعدّ حبس الشخص 
المحروم من الحرية في زنزانة فردية أو في عنبر جماعي، والحصول على الخدمات الصحية، وأساليب 
للتواصل مع محتجزين آخرين، والاتصال بالعالم الخارجي، في سجن معين على سبيل المثال عناصر 
قد تؤدي تبعًا لكلّ فرد إلى أنواع من المعاناة يمكن اعتبارها من أشكال المعاملة السيئة، ويمكن أن 

تستخدم السلطات هذه العناصر لإلحاق مزيد من الأذى بالمحرومين من الحرية.
وتستطيع اللجنة الدولية معرفة نظام الاحتجاز الخاص بالأماكن التي تزورها عن طريق 
للمعلومات في مقدمتها المحتجزون أنفسهم وسلطات الاحتجاز. وتستطيع  مصادر مباشرة مختلفة 
اللجنة الدولية بهذه الطريقة فهم القواعد والإجراءات التي تحكم هذا النظام، وكذلك غاية السلطات من 
الحرمان من الحرية. وتتيح لها هذه المعرفة بالإضافة إلى ذلك تقييم آثار نظام الاحتجاز على حالة كل 
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محتجز من المحتجزين على حدة، ولفت انتباه السلطات المختصة عند الاقتضاء إلى أشكال المعاناة 
الناجمة عنه.

السلطات  وعلى  السيئة  المعاملة  أفعال  3. تحليل العوامل الحيوية المؤثرة عادة على مرتكبي 
التي يعملون تحت إمرتها

لا تتوقف اللجنة الدولية عند شخصية الجلاد المسؤول مباشرة عن ارتكاب أفعال المعاملة السيئة، بل 
تأخذ أيضًا بعين الاعتبار جميع الأشخاص الآخرين المتورطين فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

لكي تفهم على وجه الخصوص كيف تمكّن هؤلاء من ارتكاب هذه الأفعال في مكان معين.
وتقوم اللجنة الدولية في هذا الصدد بتحديد المسؤولين عن إدارة مكان الاحتجاز، وكذلك 
جميع الأشخاص الذين لم يفعلوا أي شيء للحيلولة دون ارتكاب هذه الأفعال أو الذين أمروا بارتكابها.
ويُعدّ هؤلاء الأشخاص في واقع الأمر، سواء كانوا من الأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون 
أم مّمن يعملون لحسابهم، أو من أفراد الجماعات غير التابعة للدول، وسواء كانوا حاضرين في هذه 
الأماكن أو لم يكونوا، وكانوا أو كان ينبغي لهم أن يكونوا على علم بأن هذه الأفعال ستُرتكب، مسؤولين 

عن هذه الأفعال إن لم يكن بحكم القانون فبحكم الواقع على الأقل.
لهؤلاء  بالنسبة  نفسه  السياق  في  مختلفة  احتمالات  الدولية  اللجنة  تواجه  أن  ويمكن 
يتعمدوا  أن  أو  السيئة  للمعاملة  المطلق  بالحظر  تام  جهل  على  هؤلاء  يكون  أن  يمكن  إذ  الفاعلين، 
ر، أو  تجاهله استجابة لأوامر محددة، أو بسبب إيمان راسخ، أو ضغط مجتمعي حقيقي أو مُتصوَّ
بدافع مصالح شخصية. ويتأثر سلوك هؤلاء الفاعلين، بغض النظر عن تلك العوامل، وسواء كانوا من 
القائمين على إنفاذ القانون أو من أفراد جماعة مسلحة، بمستوى التدريب الذي يتلقونه للاضطلاع 
غير  بالدور المسند إليهم؛ فقد يكون هؤلاء مدربين تدريبًا جيدًا أو غير مدربين أو تلقوا تدريبًا محدودًا أو

ملائم، مّما يؤثّر في سلوكهم.
وتتحمل السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى، سواء كانت تابعة لهيئات تنفيذية أو قضائية 
أو تشريعية، أو لسلطة الأمر الواقع، المسؤولية السياسية و/أو القانونية النهائية عن ممارسة المعاملة 
السيئة في الأراضي الخاضعة لها. وتحبّذ اللجنة الدولية بالتالي التواصل مع هذه السلطات نظرًا 

لدورها الحاسم في المساعي الرامية إلى وقف تلك الممارسات.
وتواجه اللجنة الدولية احتمالات مختلفة في ما يخص هذه السلطات، شأنها في ذلك شأن 
من يمارسون المعاملة السيئة، إذ يمكن أن تكون هذه السلطات قد أمرت أو سمحت بهذه الممارسات 
أو شجعت عليها، أو قد تكون قد أعطت أوامر أو تعليمات واضحة بشأن الحظر التام لهذه الممارسات. 
ويمكن فضًال عن ذلك أن تكون هذه الأوامر الضمنية أو الصريحة قد وجدت آذانًا صاغية أو لم تجد، 
ويمكن أن تكون قد نُفّذت أو لم تُنفّذ، نظرًا على سبيل المثال للمشكلات التنظيمية داخل البلد المعني 

والافتقار إلى النفوذ أو عجز هذه السلطات عن السيطرة على الموظفين المعنيين.

القسم 3: توفير الحماية والمساعدة وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

أبعد الحدود ووضعها في محنة عسيرة  إلى  إلى إضعاف الضحية  السيئة  المعاملة  يمكن أن تؤدي 
للغاية، مّما يؤدي إلى تحطيمها بدنيًا ونفسيًا. وتعمل اللجنة الدولية، في مواجهة هذه المعاناة، على الحدّ 
من آثارها، وتعمل في الأجلين القصير والمتوسط على إعادة الصفة الإنسانية المنزوعة عن الضحية ورد 
الكرامة المسلوبة منها إليها. ويبذل مندوبو اللجنة الدولية بالتالي من خلال وجودهم قصارى الجهد من 
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أجل الإصغاء إلى الضحايا وتقديم الدعم والمساعدة لهم. ونظرًا لعواقب المعاملة السيئة على الصحة 
العقلية ولآثارها النفسية والاجتماعية، تسعى اللجنة الدولية إلى الاضطلاع بأنشطة لإعادة التأهيل 

النفسي والطبي والاجتماعي للأشخاص المتضررين من المعاملة السيئة على وجه الخصوص. 

1. تعمل اللجنة الدولية من أجل إعادة الكرامة المسلوبة من ضحايا التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وردّ الصفة الإنسانية المنزوعة عنهم إليهم.

تُعدّ زيارة المحرومين من الحرية فرصة فريدة تتيح للجّنة الدولية إشعارهم بالعطف الإنساني. وتعدّ 
أيضًا فرصة للحصول على معلومات وتعزيز فهمها لظروف الاحتجاز مما يثري حوارها مع سلطات 

الاحتجاز.
تُنزع الصفة الإنسانية عن ضحايا المعاملة السيئة، ويتم تجاهل احتياجاتهم،  غالبًا ما 
حتى وإن كانت من أبسط الاحتياجات، تجاهًال متعمدًا في عالم الاحتجاز المغلق، ولا سيما في محيط 
المعاملة السيئة التي تفتقر إلى الإنسانية على نحو رهيب. ويكون ضحايا المعاملة السيئة بالتالي في 

حاجة ماسّة إلى ردّ الصفة الإنسانية إليهم.
ويُعدّ هذا البُعد المتمثل في نزع الصفة الإنسانية عن ضحية المعاملة السيئة من المخاوف 

الرئيسية التي تنتاب اللجنة الدولية على نحو دائم.
ويؤدي الوعي بتلك المخاوف في المقام الأول إلى الاهتمام بالضحايا وإلى نوع خاص من 
التعاطف والتقمص الوجداني. ويمكن مواساة الضحية وتعزيز شعورها بالإنسانية عن طريق أفعال 
بسيطة، إذ يُعدّ الوقت الذي يمضيه مندوبو اللجنة الدولية مع ضحية المعاملة السيئة، والاهتمام الذي 

يبدونه بأقوال الضحية وقصصها، من العلامات الدالة على الاعتراف بإنسانية الضحية.
ويمكن على المنوال نفسه تزويد ضحايا المعاملة السيئة بالملابس أو بمستلزمات النظافة، 

مما يساهم أيضًا في هذه المساعي الرامية إلى ردّ الشعور بالكرامة الإنسانية إليهم.
هذه  نطاق  في  بالضحايا  الدولية  اللجنة  أطباء  يبديه  الذي  الخاص  الاهتمام  ويندرج 
المساعي، حيث يُعدّ وجودهم ضروريًا لجدوى عمل اللجنة الدولية لصالح ضحايا التعذيب، إذ ينبغي لهم 
تأدية دور خاص بصفته المهنية في مجال الاستماع للضحايا وفحصهم وإعلامهم بطريقة موضوعية 
وودية بالعواقب البدنية لأنواع المعاملة السيئة التي تعرضوا لها وطمأنتهم في الوقت نفسه. ويتعين 
على الأطباء أيضًا التحقق من تلقي الأشخاص المعنيين للرعاية الطبية اللازمة، والحرص على احترام 

آداب مهنة الطب.
وتندرج إعادة الروابط العائلية أخيرًا في نطاق المساعي الرامية إلى استعادة الكرامة 
بين  التواصل  أواصر  تنقطع  ما  فغالبًا  السيئة.  للمعاملة  تعرضوا  الذين  للأفراد  الإنسانية  والصفة 
ضحايا المعاملة السيئة وأُسرهم. ويكتسي تمكينهم من إعادة التواصل مع أحبائهم وأفراد أُسرهم 
في محيط عاطفي أهمية أساسية في ظل احتجازهم في أماكن غير رسمية، أو إخضاعهم لتشريعات 
استثنائية تحدّ من أي اتصال لهم بالعالم الخارجي بل وتحظره، أو ببساطة عزلهم من أجل زيادة 
إليهم،  أخبار  إرسال  من  والتمكن  العائلة  أفراد  من  الأخبار  تلقي  ويمنح  عليهم.  الممارس  الضغط 
والتمكن على وجه الخصوص من تلقي الزيارات العائلية، من علامات الأمل ومن دلائل وجود حياة 

أخرى بعد الاحتجاز.
اللجنة  تكن  لم  إذا  طويلة  لفترات  تستمر  أن  ذلك  مع  الفردية  المساعدة  لهذه  ولا يمكن 
الدولية قادرة على إقامة حوار عملي مجدٍ مع السلطات بشأن مشكلة المعاملة السيئة. ويجب ألّا تجد 
اللجنة الدولية نفسها في الوضع غير المقبول الذي يُنظر فيه إلى مساعدتها للضحايا بوصفه شكًال من 
أشكال التواطؤ مع السلطات إذا ما أتاحت هذه المساعدة للسلطات إخفاء هذه الممارسات وآثارها 

إخفاءً كليًا أو جزئيًا.
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2. تسعى اللجنة الدولية إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
أو اللا إنسانية أو المهينة، ولا سيما في إطار شراكة مع أطراف فاعلة أخرى.

أضرار  من  المهينة  أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية  المعاملة  من ضروب  وغيره  التعذيب  يعاني ضحايا 
جسيمة، ولا يمكن لهذه الأعمال الإنسانية وحدها أن تكون بالتالي كافية لإعادة تأهيل الضحايا بدنيًا 

ونفسيًا واجتماعيًا، وذلك على الرغم من الأهمية الحيوية لهذه الأعمال الإنسانية.
والعقلية  البدنية  الصحة  على  وآثارها  السيئة  المعاملة  عواقب  تَظهر  ذلك،  عن  وفضًال 

للأشخاص في معظم الحالات بعد انتهاء مدة الاحتجاز.
وبدأت اللجنة الدولية بالتالي، في إطار مساعيها الأوسع نطاقًا الخاصة بعملها لصالح 
ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، العمل على إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتضطلع اللجنة الدولية بمبادرات لإعادة التأهيل 

خلال مدة الاحتجاز، وكذلك عقب الاحتجاز على وجه الخصوص.
وتنفذ اللجنة الدولية هذه المبادرات التي ما زالت محدودة في الوقت الحاضر بوجه خاص 
عن طريق إقامة شراكات مع أطراف فاعلة أخرى متخصصة في هذا المجال، بينما تضع في اعتبارها 

أن المسؤولية الأولى في مجال إعادة تأهيل الضحايا تقع على عاتق الدول المعنية.
وتسعى اللجنة الدولية إلى إقامة مشاريع تتوافق مع احتياجات الضحايا ومع الفرص 
المتاحة على الصعيد الميداني بالتعاون مع مراكز استقبال ضحايا المعاملة السيئة التي تديرها منظمات 
أو  أطباء مستقلين  أو مع  والهلال الأحمر،  للصليب الأحمر  الوطنية  أو مع الجمعيات  غير حكومية، 

الأطباء العاملين في المستشفيات.
ويمكن للأنشطة الرامية إلى مساعدة الضحايا بعد انتهاء مدة الاحتجاز أن تساهم أيضًا 
في إعادة تأهيل الضحايا المباشرين وغير المباشرين )الُأسرة، والأصدقاء، والمجتمع المحلي( للتعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ويُعَد العمل على إعادة تأهيل الضحايا استجابة لاهتمام مزدوج بالفرد والجماعة على 

حد سواء. 
يمكن أن يحتاج الضحايا، الذين تصيبهم أضرار جسيمة من جرّاء المعاملة السيئة في 
المقام الأول إلى مساعدة طبية ونفسية واجتماعية للتمكن من إعادة تأهيلهم وإعادتهم قدر المستطاع 
استئناف  الضحايا  بعض  يستطيع  ولا  السيئة.  للمعاملة  التعرض  قبل  فيه  كانوا  الذي  الوضع  إلى 
حياتهم العاطفية أو المهنية أو الاجتماعية الطبيعية بدون هذه المساعدة الخاصة، مّما يعود بعواقب 
جلية على هؤلاء الأشخاص مباشرة، وكذلك على أقاربهم وعلى المجتمعات المحلية التي ينتمون إليها.

المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  ممارسة  فتعود  الجماعية،  للأضرار  بالنسبة  أما 
وعلى  الأقارب  على  برمته. ويصعب  المجتمع  على  بعواقب  أيضًا  المهينة  أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية 
المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه الضحية تحمّل الصمت المفروض غالبًا الذي يكتنف هذه الممارسة. 
وتتيح عملية إعادة التأهيل الفردي جبر بعض الأضرار الجماعية التي تتسبب فيها تلك الممارسة وردّ 

الكرامة إلى الجماعات المتضررة.
ويجب النظر في مشاريع إعادة التأهيل أيضًا في إطار المساعي الأوسع نطاقًا الرامية 
إلى الحيلولة دون تكرار هذه الممارسات. وغالبًا ما يتيح الاعتراف بصفة الضحية بحكم الواقع أو 
بحكم القانون، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا ولأقاربهم، وقف دوامات الانتقام أو التكرار 

التي يمكن أن تضر أحيانًا بالضحايا وبالجماعات التي ينتمون إليها.
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إمرتها  تحت  يعملون  التي  السلطات  ومع  الممارسات  مرتكبي  مع  الحوار  القسم 4:	
بغية وقف ودرء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية 

أو المهينة
ترى اللجنة الدولية أنه لا يمكن لأي شيء تسويغ ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
الدينية  أو  الثقافية  أو  الاقتصادية  أو  الاجتماعية  البيئة  النظر عن  بغضّ  المهينة  أو  إنسانية  اللا  أو 
السياسية. ولا يوجد أي مجال لتفهّم هذه الممارسات أو للتسامح فيها، وتتمثل غاية اللجّنة الدولية  أو

في نهاية المطاف بالتالي في استئصال شأفة هذه الظاهرة.
وتذكّر اللجنة الدولية دائمًا، أثناء حوارها مع ممارسي تلك الأفعال ومع السلطات التي 

يعملون تحت إمرتها، بالطابع المطلق لحظر المعاملة السيئة.
وتستطيع اللجنة الدولية دعم ممارسي هذه الأفعال والسلطات المختصة عندما يقرّ هؤلاء 
بوجود هذه المشكلة و/أو يبدون رغبتهم في اتخاذ التدابير اللازمة لدرئها، وذلك من أجل وضع نظام 
احتجاز يحترم الكرامة الإنسانية ومن أجل المساهمة في تهيئة أو تعزيز بيئة مواتية لدرء التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

1. تتخذ اللجنة الدولية تدابير لتأكيد الطابع المطلق لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ولتذكير ممارسي المعاملة السيئة والسلطات المسؤولة عنهم 

بواجباتهم في مجال وضع هذا الحظر موضع التطبيق

تؤكد اللجنة الدولية، في إطار مساعيها الرامية إلى استئصال شأفة المعاملة السيئة وفي إطار الحوار 
الثنائي السري الذي تسعى دائمًا إلى إقامته مع سلطات الاحتجاز، على الطابع المطلق لحظر التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتدعو إلى وقف هذه الأفعال.
وتستطيع اللجنة الدولية، إذا ما فشل هذا الحوار الثنائي السري في التأثير على معاملة 
الأشخاص المحرومين من الحرية، اللجوء إلى أساليب أخرى للعمل بموجب موقف اللجّنة الدولية بشأن 
»إجراءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني أو قواعد أساسية 

أخرى تحمي الإنسان في حالات العنف«5.
لدى  التشديد  إلى  المطلق،  الرسمي  بالحظر  التذكير  خلال  من  الدولية،  اللجنة  وتسعى 
الأطراف المعنية على واجباتها في مجال التنفيذ الفعلي لهذا الحظر. وتركز اللجنة الدولية على سبيل 
المثال على وضع آليات للإشراف، وعلى أهمية فرض عقوبات فعالة على ممارسي هذه الأفعال، وعلى 

تدريب الموظفين، وعلى الإقرار بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب.
ومع  الأفعال  هذه  ممارسي  مع  وصريح  مباشر  حوار  لإقامة  الدولية  اللجنة  وتنطلق 
السلطات التي يعملون تحت إمرتها والأطراف الأخرى الفاعلة، وترغب على وجه الخصوص في زيادة 
وعيهم بالعواقب الفردية والمجتمعية بل والدولية لهذه الأفعال المسيئة سواء أمروا بها أو شجعوا عليها 

أو سمحوا بها أو غضوا الطرف ببساطة عنها.

للمزيد من التفاصيل، انظر الموقف المذكور المنشور في المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 87، العدد 858، حزيران/ يونيو 2005، الصفحات 393- 	5
.400
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قواعد  وضع  في  السلطات  دعم  إلى  العملي،  حوارها  إطار  في  الدولية،  اللجنة  تطمح   .2
وإجراءات من شأنها تحسين الممارسات المهنية المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من 

الحرية

ينبع حدوث واستمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أحيانًا 
من ممارسات مهنية سيئة في مجال معاملة المحرومين من الحرية. ويُعدّ غياب أو عدم كفاية التدريب 
لأفراد الشرطة أو لموظفي السجون، أو عدم وجود إجراءات واضحة، من العوامل التي تساهم في 

ممارسة المعاملة السيئة.
التي  والسلطات  الممارسات  مرتكبي  مع  عملي  حوار  في  الدولية  اللجنة  انخرطت  وقد 
يعملون تحت إمرتها بشأن جوانب أخرى من قضية الاحتجاز، ولا سيما بنية نظام السجون )المسائل 
مجال  في  سيما  ولا   – القطاعية  أو  العامة  الإدارة  وجوانب  المطبَّق،  القانوني  والنظام  التنظيمية، 
الصحة، والبُنى الأساسية، والإمدادات(. وتعتزم اللجنة الدولية بالمثل الذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد 
التشديد على الحظر والواجبات المقترنة به، لتدعم السلطات في وضع إطار يتيح تحسين الممارسات 

المهنية وفي تعزيز هذا الإطار.
ولا يوجد ثمة مجال للشك في أن اللجنة الدولية، بصفتها منظمة إنسانية، ستقر بأي حال 
من الأحوال ممارسات معينة أو تقترح ممارسات تفي بمتطلبات احترام كرامة المحرومين من الحرية 

وسلامتهم الجسدية والعقلية على ممارسي الأفعال المشينة و/أو السلطات المسؤولة عنهم.
الأفعال  مرتكبو  فيها  يقرّ  التي  الحالات  في  النهج سوى  بهذا  الدولية  اللجنة  تأخذ  ولن 
المشينة والسلطات التي يعملون تحت إمرتها بوجود هذه المشكلات و/أو يبدي فيها هؤلاء رغبتهم في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك نظرًا لإدراك اللجنة الدولية للمعضلة الأخلاقية التي يمكن أن 

تنجم عن هذا النهج.
وستقوم اللجنة الدولية في هذا الصدد بحث مرتكبي تلك الأفعال والسلطات التي يعملون 

تحت إمرتها على وضع ممارسات مهنية تحترم الكرامة الإنسانية وعلى تعزيز هذه الممارسات.
المتطلبات  اتساق  لضمان  المعنية  السلطات  مع  جنب  إلى  جنبًا  الدولية  اللجنة  وستعمل 
المرتبطة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في الممارسات 
أثناء  المعلومات  بالموظفين المختصين، والمرتبطة بمسائل مثل أساليب الحصول على  المهنية الخاصة 
التحقيق، وإدارة شؤون الانضباط والأمن في أماكن الاحتجاز، وتهيئة ظروف احتجاز تحترم الكرامة 
لها،  يخضعون  التي  الاحتجاز  إجراءات  وفهم  لمعرفة  المحتجزون  يوليها  التي  والأهمية  الإنسانية، 

واستخدام القوة عند توقيف الشخص ونقله.
وآليات  ووسائل  تدابير  وضع  على  السلطات  دعم  ثم  من  الدولية  اللجنة  تستطيع  وقد 
محددة تحث على الامتثال للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو 
المهينة، من خلال مجموعة المبادئ التي تحكم عمل حاملي السلاح على الصعيد الاستراتيجي والميداني 

والتكتيكي، وكذلك التعليم والتدريب والتجهيز والعقوبات في نهاية المطاف.
وفضًال عن ذلك، تستطيع اللجنة الدولية في إطار مساعيها الرامية إلى درء المعاملة السيئة 
أن تمنح فرصة لمرتكبي المعاملة السيئة وللسلطات التي يعملون تحت إمرتها، فرصة للاستفادة من 

التعاون الثنائي لبعض نظرائهم الذين أقامت اللجنة الدولية علاقات عمل معهم.
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3. تدعم اللجنة الدولية السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى في تعزيز أو تهيئة البيئة المواتية 
لدرء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

تذهب اللجنة الدولية، في ما يخصّ السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى التي تقرّ بوجود هذه الممارسات 
وتبدي رغبة حقيقية في وضع حدّ لها، إلى ما هو أبعد من مجرد التشديد على الحظر والواجبات 
المقترنة به، إذ تؤيد هذه الرغبة في التغيير وتعمل مع تلك السلطات والأطراف على تهيئة بيئة قانونية 

ومؤسسية وأخلاقية من شأنها وضع حدٍّ لهذه الممارسات والحيلولة دون حدوثها مجددًا.
وتسعى اللجنة الدولية بالتحديد لدى الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية للحصول على تعهدات واضحة، 
بل وعلنية، لصالح الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. 
وتشكّل هذه التعهدات، في ما يخصّ اللجنة الدولية وكذلك الأطراف الفاعلة الأخرى في مجال مناهضة 
المعاملة السيئة، أدوات دفاعية قيّمة للغاية يمكن استخدامها للفت انتباه السلطات إلى مسؤوليتها في 
مجال تنفيذ هذه التعهدات. ويمكن استخدام هذه التعهدات العلنية أيضًا في الحوار مع المسؤولين عن 

أشكال المعاملة السيئة الذين يمكن عندئذ حثهم على احترام تلك التعهدات.
وتلفت اللجنة الدولية أيضًا انتباه الهيئات التابعة للسلطة القضائية إلى مسؤوليتها في 
مجال تنفيذ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ولا 
الأفعال  تلك  وملاحقة ممارسي  التعذيب،  المنتزعة تحت  المعلومات  مقبولية  عدم  يخصّ  ما  في  سيما 

وإدانتهم جنائيًا، ووجوب الاعتراف بالضحايا وإقرار حقوقهم.
التصديق على الصكوك  التشريعية على  للسلطة  التابعة  الهيئات  الدولية  اللجنة  وتشجع 
الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وتساهم في اعتماد قوانين وإنشاء مؤسسات تعزز درء المعاملة السيئة.

4. تسعى اللجنة الدولية مع كافة أطراف المجتمع المدني الوطنية الفاعلة من أجل تهيئة وتعزيز 
اللا  بيئة قانونية ومؤسسية وأخلاقية مواتية لدرء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو

إنسانية أو المهينة.
تؤدي المواقف الفردية دورًا حاسمًا في حدوث التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، ولكنّ هذه 
الأفعال لا تتفشى إلّا إذا كانت البيئة القانونية والمؤسسية، والأخلاقية على وجه الخصوص، مواتية 
لذلك. ويمكن للجنة الدولية من ثم السعي في هذا الصدد إلى حشد الأطراف الوطنية الفاعلة على 
مختلف مستويات المجتمع المدني والأوساط السياسية من أجل التأثير في الرأي العام، والتشجيع على 

إحراز تقدم في الممارسات، والتأثير في التشريعات السارية.
، تقيم اللجنة الدولية على الصعيد القانوني حوارًا مع الأطراف الوطنية الفاعلة بشأن  أوًال
اللا  وضع و/أو تحسين الإطار القانوني الخاص بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو
الدولية والعالمية والإقليمية ذات  النظر في التصديق على الاتفاقيات  إنسانية أو المهينة. ويعني ذلك 
الصلة وتنفيذها. ويُراد أيضًا، فضًال عن كفالة النص على حظر التعذيب في الدستور، ضمان وضع 
ضوابط تشريعية أو تنظيمية أو تأديبية تجعل من الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة واقعًا ملموسًا.
ويبدو جليًا للجّنة الدولية على الصعيد المؤسسي أن وجود آليات للرقابة الداخلية )الرقابة 
الإدارية، ولجان آداب المهنة...( والخارجية )المنظمات غير الحكومية، ونقابة المحامين، واللجنة الوطنية 
إنسانية  اللا  أو  القاسية  المعاملة  من ضروب  وغيره  التعذيب  درء  في  يساهم  الإنسان...(،  لحقوق 
المهينة. وقد تقرر اللجنة الدولية بالتالي بكل شفافية إزاء السلطات، تقديم الدعم في عملية إنشاء  أو
آليات الرقابة أو تعزيزها. وتستطيع اللجنة الدولية العمل مع الأطراف الفاعلة الأخرى، ولا سيما من 
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أجل الاستخدام الأمثل للوسائل والموارد المتاحة، وذلك مع مراعاة المتطلبات ذات الصلة بسرية عملها 
ووفقًا لمعايير مرتبطة باستقلال هذه الأطراف وبكفاءتها المهنية على وجه الخصوص.

ويستند تنفيذ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية 
والمؤسسية  القانونية  للبيئة  يكون  فلا  معينة.  أخلاقية  بقواعد  الإيمان  إلى  الأول  المقام  في  المهينة  أو
المطلوبة جدوى في هذا الصدد إذا لم يكن لدى البلد المعني أو الجماعة المعنية إيمان راسخ بأن اللجوء 
إلى المعاملة السيئة لا يمكن أبدًا تبريره بأي حال من الأحوال. ويجب صون هذا الإيمان على نحو 

متواصل وتعزيزه تعزيزًا متزايدًا نظرًا لهشاشته في الوقت الحاضر.
وتلتزم اللجنة الدولية بالعمل في هذا الصدد من أجل تعزيز الطابع المطلق لحظر التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتضع نفسها بالتالي في الموضع المناسب 
لذلك على الصعيدين الوطني والمحلي، ولا سيما عن طريق إبراز العواقب الوخيمة الناجمة عن هذه 

الممارسات على الفرد والمجتمع.

القسم 5: وضع اللجنة الدولية نفسها في موضع يجعلها في عداد الأطراف الفاعلة الكبرى في 
مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 

على الصعيد العالمي
ما زال الإقرار بالطابع المطلق لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو 
الثالثة بوجه خاص هذا  الألفية  الدولي في مطلع  أبرز سياق مكافحة الإرهاب  المهينة ضعيفًا. وقد 
الأمن  على  المحافظة  باسم  بالنسبية  تقول  حجج  مجددًا  فظهرت  البلدان.  من  العديد  في  الضعف 
والنظام، بما في ذلك أثناء المناقشات العامة، ولا يقتصر الغرض من ذلك على محاولة تسويغ المعاملة 
السيئة بل يشمل أيضًا محاولة المطالبة باستخدام المعاملة السيئة باعتبارها وسيلة مشروعة. وأدّى 
ذلك إلى زعزعة جميع أركان البيئة القانونية والمؤسسية والأخلاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره 

من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وتملك اللجنة الدولية، في ظل هذا الوضع العسير الذي يجب عدم إنكار حقيقته وعواقبه 
العامة على معاملة المحرومين من الحرية وانطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن احترام كرامة الإنسان يعلو 
على كافة المصالح الأخرى، الشرعية اللازمة للتصرّف في هذا الصدد بدون سذاجة وبدون ضعف، كما 

يجب عليها التصرّف كذلك، بصفتها منظمة مرجعية يُشار إليها بالبنان في هذا المجال.
البيئة  لتعزيز  العالمي  الصعيد  على  اللازمة  التدابير  اتخاذ  إلى  الدولية  اللجنة  وتسعى 
القانونية والمؤسسية والأخلاقية العالمية المواتية لدرء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا 
إنسانية أو المهينة تكميًال لتدابيرها العملية الخاصة بكل سياق. وتسعى أيضًا إلى التأثير في النقاش 

الدائر بشأن هذه الظاهرة والتأثير بالتالي على الرأي العام وعلى أصحاب القرار.

الخاص  والإقليمي  والعالمي  الدولي  القانوني  الإطار  تعزيز  1. تعمل اللجنة الدولية من أجل 
بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

المعاملة  من ضروب  وغيره  للتعذيب  المطلق  بالحظر  المتعلقة  والإقليمية  والعالمية  الدولية  المعايير  تُعدّ 
اللجنة  وتسعى  التمهيدي(،  القسم  )انظر  جيدًا  رسوخًا  راسخة  المهينة  أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية 
الدولية مع ذلك من أجل ضمان التقيّد بها وتعزيزها، وكذلك من أجل تطويرها على الصعيد الإقليمي 

على وجه الخصوص.
وتشارك اللجنة الدولية في العمليات التي يمكن أن تفضي إلى اعتماد المعايير المذكورة 

وتدعم هذه العمليات اقتناعًا منها بأهمية وجود هذه المعايير.
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وتستخدم اللجنة الدولية، في إطار مساعيها الرامية إلى التأكيد على قانونية حظر التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ونطاق تطبيق هذا الحظر والواجبات 
المقترنة به، وسائلها المعتادة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا الحظر، وتؤكد علنيًا على الطابع المطلق 

لهذا الحظر والواجبات القانونية المقترنة به.

2. تساهم اللجنة الدولية في تعزيز الأطراف المؤسسية الدولية والإقليمية الفاعلة المشاركة في 
درء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

تؤمن اللجنة الدولية بأهمية وجود عدد كبير من الأطراف المؤسسية الدولية والإقليمية الفاعلة المساهمة 
. في تنفيذ حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تنفيذًا كامًال

وتقيم اللجنة الدولية مع هذه الأطراف المؤسسية علاقات عمل منتظمة يمكن أن تفضي 
على سبيل المثال إلى تعزيز القدرات العملية لهذه الأطراف، ولا سيما في ما يخص منهجية زيارات 
هذه الأطراف للمحرومين من الحرية، وذلك مع التقيّد بالمتطلبات المرتبطة بسرية عمل اللجنة الدولية 
ن هذا  والعمل وفقًا لمعايير متعلقة باستقلال هذه الأطراف وبكفاءتها المهنية على وجه الخصوص. ويمكِّ
الحوار اللجنة الدولية من الاطلاع على النُهُج التي وضعتها هذه الأطراف الفاعلة وإثراء معارفها في 

هذا الصدد.

3. تسعى اللجنة الدولية من أجل تعزيز الطابع غير المقبول أخلاقيًا للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

تسعى اللجنة الدولية أيضًا من أجل تهيئة بيئة أخلاقية مواتية لتعزيز الطابع المطلق لحظر التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وتؤمن اللجنة الدولية في واقع الأمر إيمانًا راسخًا بأن عدم التسامح مع أي شكل من 
أشكال المعاملة السيئة ينبغى أن ينبع أوًال وقبل كل شيء من إيمان كل فرد وكل جماعة أو مجتمع 
بقيم أخلاقية ومعنوية خاصة بالطابع غير المقبول لهذه الأفعال، وبوجه عام بالأهمية الجوهرية لصون 

كرامة الإنسان.
هذه  ارتكاب  دون  الحيلولة  في  فائدة  أي  الرقابة  ولآليات  القانونية  للمعايير  تكون  ولن 

الأفعال إذا لم يكن الإيمان بتلك القيم الأخلاقية والمعنوية راسخًا لا يتزعزع.
وتعمل اللجنة الدولية من ثم في هذا الصدد علانية لضمان الإصغاء مجددًا إلى الحجج 
المتصلة بالطابع غير المقبول لهذه الأفعال التي تمسّ الكرامة الإنسانية، وبالعواقب التي تعود بها هذه 
التصرفات على ضحاياها فرادى وعلى المجتمع برمته، بحيث تؤثر في الرأي العام وعلى كافة الأطراف 

الفاعلة المعنية على الصعيد الدولي.

4. تعتمد اللجنة الدولية على الإعلام العام لتعزيز عملها وإيجاد مكان لها في المجال العام

تستطيع اللجنة الدولية أن تقرر، وفقًا للاحتياجات العملية، استخدام أدوات الإعلام العام للتأثير في 
الرأي العام أو على مُحاوريها، وذلك من أجل دعم جميع المبادرات التي تضطلع بها والرامية إلى وضع 
حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتُستخدم هذه الأدوات في 

ظل الاحترام الواجب للمتطلبات النابعة من سرية عمل اللجنة الدولية.
ويُستخدم الإعلام العام أيضًا لضمان مصداقية عمل اللجنة الدولية في مجال مناهضة 
التي تحظى  الجماهير  لدى  المهينة  أو  إنسانية  اللا  أو  القاسية  المعاملة  من ضروب  وغيره  التعذيب 

بالأولوية.


